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                             : ملخـص
نها جريمة العدوان من اشد الجرائم خطورة على الصعيد الدولي لأ إن
دراجها ضمن لإ الأصواتكبيرة، لذلك تعالت  أضراراالبشرية تلحق ب

 إشكاليةاختصاص المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة دولية، لكن 
في عمل المحكمة انطلاقا من  الأمنتدخل مجلس و تحديد تعريف للجريمة،

احباطات متكررة لمحاولة  السبب فيممي، كانت الفصل السابع للميثاق الأ
تم  آذ، 2010كان في كمبالا  وأخرهاهذه الجريمة ضمن نظام روما  تقنين

  . تعريف العدوان وتحديد الاختصاص بشأنه وتأجيل تفعيل هذا الاختصاص

 
Abstract  

The crime of aggression is the most serious crimes at the 
internationall evel because it inflic thumanity serious damage, so the 
voices were raisedto be included within the jurisdiction of the 
International Criminal Courtas an international crime, but 
problematicto determine the definition of the crime, and the UN 
Security Councilinter ferencein the work of the courtout of Chapter 
VIIof the Charter of the internationalist ، the why frequent frustration 
softrying tolegalize this crimeunder the Rome Statute and the last one 
wasin Kampalain 2010, as was the definition of aggressionand to 
determine jurisdiction on itandpostpone the activation of this 
jurisdiction. 
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   :قدمةم
جاءت المحكمة الجنائية الدولية متوجة لمجهودات المجتمع الدولي في 

 عدالة جنائية دولية تكرس لتطبيق قواعد القانون الجنائي الداخلي إرساء
مبادئه على صعيد القانون الدولي، فكانت المحكمة مختصة بنظر الجرائم و

جرائم  الإنسانية،ى مصالح البشرية متمثلة في الجرائم ضد خطورة عل الأشد
ذ إم الجرائم أالتي تعتبر  الأخيرةوجريمة العدوان، هذه  الإبادةجرائم  ،الحرب

مكانية إجسيمة، لكن بالرغم من هذه الخطورة اختلف في  أضراراخلف ت انهأ
، لعديد من القضاء الدولي الجنائيهذه الجريمة ضمن منظومة  إدراج

هذه الجريمة ضمن اختصاص  إدراجشكلت مبدئيا صعوبات في  الاعتبارات
المحكمة الجنائية الدولية ثم بعد انعقاد المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية 

  .شكلت معوقات في ممارسة الاختصاص ،أحكامهالدولية لمراجعة 

هي الصعوبات  ما: كالأتيدراستنا  إشكاليةانطلاقا مما سبق نطرح 
ي جعلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر جريمة العدوان الت

  مدى واقعية هذه الصعوبات؟ مؤجلا ؟ وما

الوصفي التحليلي في  المنهجمن خلال اتباع  الإشكاليةنجيب على هذه 
استخلاص معوقات تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسرد 

واثيق الدولية وتحليل بعض المو النصوص المختلفة ضمن نظام روما
الضوء على  بعض  إلقاءمحتواها، مع الاعتماد على المنهج التاريخي في 

  .خية التي عرجنا عليها في الدراسةالتاري الأحداث

معرفة طبيعة الصعوبات التي اعترضت المحكمة الجنائية  إلىمن هذه الدراسة  نهدف
 الأسبابجدية هذه دولية في تفعيل اختصاصها بنظر جريمة العدوان، ومدى 

والصعوبات وكذلك نتيجتها، نظرا لبقاء هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة ولكن 
  .مع عدم تطبيق هذا الاختصاص وتأثر المجتمع الدولي ككل لهذا التأجيل

مطلبين نعالج من خلاهما سببين رئيسيين  إلىولذلك قمنا بتقسيم البحث 
نسلط فيه  ولالمطلب الأ: ة بجريمة العدوانلتأجيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولي

في  إدراجهاالضوء على  صعوبة تعريف الجريمة المدروسة من خلال صعوبة 
  .2010وكذلك صعوبة العمل بالتعريف المعتمد في مؤتمر كمبالا  الأساسيالنظام 

فقد خصصناه لنقطة اخرى صعبت من مهام  المطلب الثاني أما
الدولي، وذلك  الأمنارتباط العدوان بمجلس  المحكمة في نظر العدوان وهي

  .في عمل المحكمة الأخيرتدخل هذا  أيضااختصاصه، و أصالةعن طريق 
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 تعريف موحد لجريمة العدو إلىصعوبة الوصول : الأولالمطلب 

في وجه المجتمع  إشكاليةشكل تعريف جريمة العدوان على مدار قرن تقريبا 
 لالها على التصدي لهذه الجريمة وخاصة ماهذه المعظلة بظ ألقتو الدولي ككل

     الإشكاليةالضوء على هذه  إلقاءتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لذلك سنحاول 

  الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إدراجصعوبة : الأولالفرع 

جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إدراج إن
تمخض عن مناقشات حثيثة خلال التحضير لعقد  إنمادفة وليس وليد الص

لتعريفه بداية من اتفاقية  الأولىمؤتمر روما، وحتى قبل ذلك فمنذ المحاولات 
الصادر عن الجمعية العامة  3314غاية القرار  إلى 1815الدفاع المشترك 

الاختلاف حول جدوى تعريف العدوان  انعكس، 1 1977المتحدة سنة  للأمم
مجال المحكمة الجنائية الدولية في نظر هذه الجريمة فانقسمت الوفود على 

  .قسمين مؤيد وعارض إلى

ختصاص المحكمة ادراج العدوان ضمن إ ولقد عارضت الدول الكبرى
في الجلسة السادسة لاجتماعات  الأمريكيةكد مندوب الولايات المتحدة أذ إ

مشكلة و مشكلة التعريف ثارة جريمة العدوان تثيرإن ، أاللجنة التحضيرية
ن كان إمريكية  متشككة فيما ن الولايات المتحدة الأأمن، ودور مجلس الأ

هو و، قرار المسؤولية الجنائيةإجل أالمؤتمر سوف يعتمد تعريفا مرضيا من 
لهذه المحكمة  الأساسين النظام أالذي تذرع ب إسرائيليضا مندوب أما يتبناه 

ن أويتعين ، و الامتناعأ الإجرامية فعالالأينص على جزاءات عقابا على 
حتى ذلك الوقت  الأفقلا يلوح في و تعاريف دقيقة ومقبولة عالميا إلىيستند 

  .2ظهور تعريف لجريمة العدوان

الاتجاه الذي  أننلاحظ  أيضاومن مختلف هذه التعليقات وغيرها 
ي الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يستند ف إدراجيرفض 

لصعوبة تعريف العدوان وتحديد طبيعته فهناك من يقول انه  الأحيانكثير من 
من يضع في الحسبان  أيضاليس لها تعريف محدد وهنالك و جريمة سياسية

مسألة  أنبالتطور التكنولوجي والعسكري للدول و أساساالعدوان مرتبط  أن
لها  الأفعاله التي تعتبر عدوانا من شأنه  تنبيه مرتكب هذ الأعمالتعريف 

  .ديدة لا توقعه تحت طائلة التعريفوبالتالي ابتكار طرق ج

الآراء لم تحبط عزيمة الدول التي تتبنى الرأي المخالف  ن هاتهأغير 
دراج إوفي مقدمتها الدول العربية فتم ، أغلبيةنها كانت تشكل أذ إلهذا الرأي 
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 3لجنائية الدولية للمحكمة ا الأساسيمن النظام  5الجريمة ضمن نص المادة 
غاية  إلىتأجيل الاختصاص و ،محتواهاهذه المادة من  إفراغن واحد آفي و

 الأساسيتعريف لهذه الجريمة  عن طريق مراجعة النظام  إلىالتوصل 

  .4سنوات من دخوله حيز النفاذ 7للمحكمة بعد 

تعريف العدوان  إلىلم تفقد همتها في التوصل  الأعضاءلكن الدول 
فريق عمل خاص معني  إنشاءمسؤولية عن هذه الجريمة، فتم وتكريس ال

خلال الدورات السنوية للجمعية العامة للدول  أعضاءهبتعريف العدوان يجتمع 
وكانت تتكون  الأمريكيةباشرت اجتماعاتها في الولايات المتحدة  إذ الأعضاء

 للدول الأطرافقد سمحت الجمعية العامة للدول و من مجموعة من الخبراء

  .5غير المنضمة بإبداءاقتراحاتها

بالإعداد لتقنين جريمة العدوان فعقد جلساته SWGCA( 5(قد كلف هذا الفريق 

  . المواضيع التي حظيت باهتمامه أهمكان التعريف  من و 2009و 2003بين 

  بين التفعيل والتأجيل  تعريف الجريمة في نظام روما: الفرع الثاني 

للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيلنظام من ا 123جاء في نص المادة 
سنوات على دخول النظام حيز النفاذ يتم عقد مؤتمر  7انه بعد مضي 

للمحكمة الجنائية  الأول، فكان المؤتمر الاستعراضي 6استعراضي لمراجعته

، وعرضت خلال هذا 2010وغندية كمبالا سنة الأ الدولية في العاصمة
قد احتوت هاته و لمعني بجريمة العدوان،المؤتمر مقترحات فريق العمل ا

وقد عرفت جريمة على تعريف للجريمة وتحديد للاختصاص بشأنها،  الأخيرة
 أو بدء أو إعداد أو العدوان  وحددت السلوكات التي تشكل جريمة بتخطيط

تم و المتحدة لما يشكل عمل عدواني الأمم، وتبنى تعريف عدواني عمل تنفيذ
مناقشات بشرط العتبة التي تمثل المخالفة الواضحة سمي خلال ال تحديد ما

  .7المتحدة  الأمملميثاق 

بعد العديد من النقاشات تم اعتماد هذا الاقتراح من طرف الجمعية 
ن الاختصاص، أبش أخرىاقتراحات  إلىبالإضافة  الأطرافللدول العامة 
داخلة  لتصبح جريمة  الأساسيمن النظام  5تعديل على نص المادة  أولفكان 

  . 8مكرر من النظام 8في المادة  ها في اختصاص المحكمة عن طريق تعريف



  

233 

ن المؤتمرين رفضوا سابقا أن نرصدها أنه ومن المفارقات التي يمكن ألا إ
، بعد تقديمه من طرف اللجنة 1998هذا القرار خلال عقد مؤتمر روما 

ضافات بعض الإ دراجه حاليا معإعادوا أالميثاق، وقد  أعدتالتحضيرية التي 
تعريف هذه المرة لم يلغي الصعوبة  إلىن الوصول أعلى الاختصاص، غير 

نصت المادة الخامسة على جريمة  أنوبعد ، زلية في النظر في جرائم العدوانالأ
مكرر لتجمد هذا  15العدوان ضمن اختصاص المحكمة، جاءت المادة 

 أنجوز للمحكمة لا ي" :يلي حيث نصت على ما 2017غاية  إلىالاختصاص 
لا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي إتمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان 
قبول التعريفات من ثلاثين دولة  أوترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة 

المطلوبة لاعتماد  الأغلبيةتساوي  إطرافطرف ورهنا بقرار يتخذ بأغلبية 

 . 9"  2017من كانون الثاني  الأولك بعد وذل الأساسيتعديلات على النظام 
ممارسة المحكمة اختصاصها تعريف جريمة العدوان و إحالةفالنص على 

نظرية غير قابلة للتنفيذ  إحالة، يشكل 121و 123طبقا للمادتين  2017ابتداء من 
من  7/8فعليا و على التعديل مبدئيا، الأطرافموافقة الدول  121لاشتراط المادة 

فعلي لجريمة العدوان من اختصاص  إخراجفيكون بذلك  الأطرافل عدد الدو

  .10الديمومةالمحكمة الجنائية الدولية قد يأخذ طابع 

حصل في  ما أنلنا  ومن خلال استقراء كل هذه المعطيات يتضح
 إذكمبالا لم يكن سوى تلاعب بالعدالة الجنائية الدولية من قبل إرادات الدول 

  .11وهذا ما يثير الاستغراب  1998ما طرح  في  إلىتمت العودة ثانية 

  من الدولي ارتباط العدوان بمجلس الأ :المطلب الثاني

بصفته الهيئة الأممية التي تسهر على السلم الدولي شكل مجلس الأمن 
أكبر عقبة في طريق المحكمة الجنائية الدولية نحو التصدي لجريمة العدوان 

وسنحاول ، ا لميثاق الأمم المتحدةوذلك من خلال اختصاصه الأصيل وفق
  : يلي تبيان ذلك فيما

  من بنظر العدوان مجلس الأ لأصالة اختصاصساس القانوني الأ: ولالفرع الأ

دمار حاول و ثر انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من خرابإ
 أخرىطريقة تقي العالم من مغبة عيش حروب  إلىالمجتمع الدولي التوصل 

المتحدة التي جاءت نتيجة لفشل العصبة في الحد من  الأممفكانت هيئة مماثلة 
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، الأمنجمعية عامة، مجلس (الحرب العالمية الثانية ،فتمثلت في هيئات ثلاث 

  .12من والسلم الدوليينوكانت تسعى للحفاظ على الأ) محكمة العدل الدولية

تكفل حفظ  من هو الهيئة التنفيذية على الصعيد الدولي التيمجلس الأو
الفصل و مم المتحدةوهو يعمل في ذلك وفقا لمقاصد الأ، من الدوليينالأو السلم

عمال التي ساس القانوني للأمن الأيستمد مجلس الأو السابع من ذات الميثاق،
  .من الميثاق 39السلم من نص المادة و منالأ ظفحيقوم بها في مجال 

تم بموجبه يعي الذي ن هذه المادة تعتبر المدخل الطبيإوعلى ذلك ف
الفصل السابع حيث تمنح المادة سلطات تقديرية واسعة لمجلس  أحكامتفعيل 

و أ، و بعدم وجود تهديد للسلم الدوليأليه وحده يعود الحكم بوجود إمن فالأ

  .  13عمال العدوانأو وقوع عمل ما يشكل عملا من أخلال به الإ

ن أيلاحظ ، العدوانمن بشان جرائم لأوعند الحديث عن نطاق مجلس ا
ول في و المسؤول الأأصيل الأ الاختصاصمم المتحدة يجعله صاحب ميثاق الأ

من بسلطات في سبيل مباشرة هذا الاختصاص يتمتع مجلس الأ، ومجال السلم
سلطة التدخل  إلىتسهم في فض المنازعات  إجراءاتتتدرج من مجرد اتخاذ 

من الأو ستمراره تعريض السلمن اأنزاع من ش هاالمباشر في كل مرة ينشا في

  .14و وقوع العدوان أخلال به و يدخل في حالات الإأ، الدوليين للخطر

الجمعية العامة في سعيها لتعريف  أننلاحظ  3314وعند تفحصنا للقرار 
من الممنوح له وفق الفصل تكفل بها حق مجلس الأ إستراتيجيةالعدوان وضعت 

ن أة الرابعة من القرار التي منحته الحق في ذلك عن طريق المادو السابع للميثاق

  . 15تشكل عدوان بمقتضى نصوص الميثاق أخرى أعمال أيةيحدد 

من لأنها ن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لمجلس الأأونحن نعلم 

ن قرارها إومنه ف، 16ممي لأمن الميثاق ا 14فق المادة و تكون في شكل توصيات

  .و يعدل عنه مثل باقي القرارات أن يأخذ به أله و منلا يلزم مجلس الأ 3314

استعمال وصف عدوان  إلى أمن نادرا ما لجن مجلس الأألى إشارة وتجدر الإ
هم الحالات التي استعمل فيها المجلس هذه العبارة نذكر أومن ، في قراراته

كذلك ، وليسوتوو زامبياو عدوان روديسيا الجنوبية ضد كل من موزمبيق

  .  17 1985على تونس  إسرائيلتي ارتكبتها الهجمات ال
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خضاع الجريمة لمنظومة قانونية دولية تقوم إ كبر عقبة فيأفكانت هذه النقطة 
 ةجل ملاحقة مرتكبيها وتحميلهم مسؤوليأعلى مبادئ القانون الجنائي من 

بعاد هذه الجريمة من اختصاص  إلىفقد سعت بعض الدول ، جزائية دولية
  . المتحدة الأمممن ميثاق  39الدولية تحت حجة المادة  المحكمة الجنائية

  تدخل المجلس في عمل المحكمة بشان العدوان  مظاهر :الفرع الثاني

ن أالعدوان يظهر له جريمة ن أساسي بشن المتفحص للنظام الأإ
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد خضعوا لإرادة الدول واضعي النظام الأ

محاولة تدخلها  في وحلفائها منفي مجلس الأ عتراضالاالعظمى صاحبة حق 
خير في تدخل هذا الأ إدراجفتم  ، منفي عمل المحكمة من بوابة مجلس الأ

بالنسبة  الاختصاصو تجميد أحالة عمل المحكمة بصفة مباشرة عن طريق الإ
ن العدوان بصفة خاصة عن أتدخل بش، ولكل الجرائم بما فيها العدوان 

  .2010العدوان التي جاء بها تعديل نظام روما في  طريق تقرير حالة

ساسي للمحكمة الجنائية مكرر من النظام الأ 15جاء  في نص المادة  إذ
و مباشرة المدعي العام التحقيق من أحالة من الدول الدولية المنظمة لقواعد الإ

لا بناء على تقرير صادر من مجلس إيتحرك  خير لان هذا الأأ، تلقاء نفسه

  .18ن يقر بوجود عدوان مالأ

نه في هذا أوقد جاء في بعض مناقشات الفريق المعني بجريمة العدوان 
 الى اختلاف مهام كل من مجلسو استقلال المحكمة إلى الانتباهالسياق يجب 

ن المقرر للمجلس بموجب المادة أقيل ، والمحكمة فيما يتعلق بالعدوانو منالأ
ذا كان ما وقع هو إعلى تقرير ما  مورأمن الميثاق يقتصر في جملة  39

من الأو عمال العدوان بغية اتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ السلمأعمل من 
قرار قضائي بشأن العدوان لأغراض المحاكمة  إصدار إلىلا يمتد ، والدوليين

ن أ أقرتمحكمة العدل الدولية في عدة مناسبات  أنكما ، الجنائية للفرد

  .19الأمنالعدوان قد وقع دون قرار سابق من مجلس 

المدعي العام لدى إن : منلعدوان من طرف مجلس الأاشرط تقرير  -1
و عند مباشرته أمن دولة طرف  إحالةالمحكمة الجنائية الدولية عند تلقيه 

، إليهمين العام للأمم المتحدة بما خلص يقوم بإبلاغ الأ، التحقيق بنفسه
مفاده وقوع  اقرار أصدرمن قد ن مجلس الأأن يتأكد من أكذلك عليه و

  : ولة المعنية فنكون بصدد احتمالينرتكبته الداعدوان 
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للمدعي : من مفاده وقوع عمل عدوانيعند اتخاذ قرار مسبق من مجلس الأ -
  .يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان أنالعام في هذه الحالة 

 أثناء: قرار سابق عن وقوع عمل عدواني منعند عدم اتخاذ مجلس الأ -
ول الأ الاحتمال اجتماعات فريق العمل المعني بجريمة العدوان لم يشكل

 فكانت العديد من البدائل، الثاني الاحتمالصعوبة بقدر ما طرحها 
 :ضمن ورقة المناقشة 2010الاقتراحات التي طرحت في مؤتمر كمبالا و

  ين واحتوى على اختيار :الأولالبديل 

تنتهي الفقرة عند و ن يباشر التحقيقأللمدعي العام  لا يجوز: الأولالاختيار 
بذلك يحصر هذا البديل صلاحية المدعي العام للمحكمة الجنائية ، وهذا الحد
وكأن تكييف الجريمة بوصفها واقعة قانونية  الأمنمجلس  بإقرارالدولية 
  .منمجلس الأ إلىيرجع 

من قد طلب في قرار معتمد بموجب كان مجلس الأ إلا إذا :الاختيار الثاني
لى المدعي العام الشروع في التحقيق إمم المتحدة الفصل السابع من ميثاق الأ

 .20فيما يتعلق بجريمة العدوان
وهذا الخيار كان سيقوض دور المدعي العام لدى المحكمة الجنائية 

 .في مواجهة العدوان الإجراءاتانه سيكون دوره سلبيا تجاه اتخاذ  إذالدولية 
يجوز للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم اتخاذ : البديل الثاني

ن يشرع في التحقيق فيما أ الإخطاراشهر بعد تاريخ  6مثل هذا القرار في غضون 

  . 21خيارات  أربعةفي ذات السياق طرحت و يتعلق بجريمة العدوان

يكون المدعي العام وفق هذا ، وعند هذا الحد تنتهي الفقرة: الأولالخيار 
ن كنا نتحدث عن مدة زمنية إو منكثر تحررا من قيود مجلس الأأالخيار 

قرب لتحقيق كان هذا الأ، خرىشهر لكن مقارنة مع الحلول الأأمقدرة بستة 
  .جرائية لجريمة العدوانفعالية في المواجهة الإ

جراءات دية بالبدء في التحقيق طبقا لإن تأذن الدائرة التمهيأ:  الخيار الثاني
جزئية  إضافةوجاء الاقتراح هكذا في ورقة المناقشة لكن تمت  15المادة 

التي  16ذلك وفق المادة  الأمنلم يقرر مجلس  ما" وهي  16تتعلق بالمادة 
المقاضاة بناءا على طلب و التحقيق إرجاء أوتنص على تثبيط الاختصاص 

التعديل كان ممنهجا  أن إذفذلكة قانونية  الإضافةتشكل هذه ، والأخيرهذا 

  .22 الأمننحو تكريس لدور مجلس 
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تكون الجمعية العامة قد اتخذت قرار وقوع عدوان  أنشريطة : الخيار الثالث
وان لم  أيضاهذا الخيار ، ومكرر 8في المادة  إليهاارتكبته الدولة المشار 

  . انه يثير الكثير من التساؤلات إلايؤخذ به 

الجمعية ، يتضح لنا 23المتحدة  الأمممن ميثاق  11فعند استقراء  المادة 
عدم حصر و من الدوليينالأو في مقدورها مناقشة أي مسألة تهم السلم العامة
تاريخ المنازعات الدولية  إلىبالرجوع و منفي يد مجلس الأ الاختصاصهذا 

جل أقد تحركت من ن الجمعية العامة أمم المتحدة نلاحظ في ظل هيئة الأ
من عن تقرير من في الحالات التي يعجز فيها مجلس الأالأو حفظ السلم

الكورية  الأزمةجل السلم مثل حالة أتحاد من العدوان وفق قرارات الإ

  .24ي على مصر ثن الثلااوالعدو

هذا ، وقرت بوجود عدوانأن تكون محكمة العدل الدولية قد أ: الخيار الرابع
  . التكميلي للمحكمة في نظر جريمة العدوان لاختصاصايجسد  الاختيار

ن نستخلص نتيجة من أنه يمكن لنا أ إلاهذه البدائل لم تعتمد  أنبالرغم من 
تحظى باستقلالية فيما  أننه يتعذر على المحكمة أالبدائل و هذه الخيارات

، ستصطدم دائما بالميثاق عن طريق هيئاته أنها إذيخص جريمة العدوان 
كثر أمن الدوليين والذي كان دائما الأو التي تتبنى الحفاظ على السلم فصولهو

  .قوة من نصوص النظام

صلاحية  2مكرر  15عالج نص المادة  :الأمنمباشرة من مجلس  إحالة
من لإحالة حالة تشكل وقوع عمل عدواني للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأ

من الأو للحفاظ على السلم عملا بنصوص الميثاق) ب( 13وفقا لنص المادة 
ففي هذه الحالة تمارس المحكمة اختصاصا عاما بغض النظر عن ، الدوليين

هم من ذلك كله بشكل تلقائي ودون الأو جنسية المتهمو مكان ارتكاب الجريمة

  .25لقبول اختصاصها  أوأي موافقة مسبقة  إلىحاجة 

نه أذ ن جهة إيعتبر فعالا م 2مكرر  15وهذا التعديل ضمن نص المادة 
جراء من شأنه هذا الإ، منموضوعية قرارات مجلس الأو عند افتراض حياد

 أومرتكبي جريمة العدوان تحت حجة عدم الانضمام للمحكمة  إفلاتيمنع  أن
ولكن هذا مرهون بشفافية ، من النظام 12وفق المادة  الاختصاصرفض 

مصالح الدول دخالها ضمن مسارات إو تسييرهاعدم و منقرارات مجلس الأ
  .صاحبة حق الاعتراض
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من النظام  2مكرر  15كذلك ، و)ب( 13ن نص المادة إف أخرىومن جهة 
 أنشئتالمحكمة الجنائية الدولية قد  أنذ إساسي يعد خرقا لقواعد القانون الدولي الأ

التي  وأللدول التي ليست طرفا فيها  أثرهابالتالي لا يمتد ، وبموجب معاهدة دولية
ن تقرير ما يخالف ذلك فيه انتهاك لالتزام الدول أو الاختصاص،ض ودعت رفأ

  .اعتداء على سيادتها، وبقواعد القانون الدولي بإرادتها

  : من خلال العرض المقدم نخرج بنتيجتين: نتائج الدراسة

  تعريف محدد لجريمة العدوان بقدر  إلىليست الصعوبة في الوصول
نقول و مختلف القوى الدولية ما تكمن في الاتفاق حول تعريف  بين

، عدم قبول تعريف ما أوالقوى الدولية لأن المشكلة كانت في قبول 
وذلك  ،ان هذه الجريمة لم تتم معاملتها كباقي الجرائم في نظام روماو

هذه الجريمة ضمن منظومة جزائية دولية  إدراجليس راجع لاستحالة 
ثار، وهو آعن ذلك من ما ينجم و تكرس قواعد القانون الجنائي الوطني

العقاب و ثيرا مباشرا على سلطة المحكمة في توقيع المسؤوليةأما أثر ت
 .على مرتكبي جريمة العدوان

  تم تكريس دور  سان فرانسيسكومنذ تقرير نصوص الميثاق الاممي في
، يضا هذه النقطةأوكانت ، من الدوليينالأو من لحفظ السلممجلس الأ

قواعد القانون الدولي الجنائي على جريمة  هم العقبات في تطبيقأمن 
الوحيد لتكييف و الأصيللأنه عد صاحب الاختصاص ، العدوان
مسؤولية  إمايعمل على نطاق مسؤولية الدول  الأخيرلكن هذا ، العدوان

فحري بالمحكمة الجنائية الدولية ، الفرد الجزائية على جريمة العدوان
، الأساسفي  الأمنمجلس  هذا لا يشكل تعارضا معو تختص بها أن
، من وفق ما عرضناه في هذا البحثن كان مقدار تدخل مجلس الأإو

دراج جريمة العدوان ضمن إفي عمل المحكمة الجنائية الدولية يجعل 
صياغة فعالة  إلىن لم يتم التوصل إ، نصوص النظام عديم الجدوى

 .تتسم بالجدية خاصة من طرف الدول الكبرى صاحبة الفيتو
  

  : وصياتالت
 تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان يتطلب  إن

 لان ذلك يقوض مهامها، الحد من تدخل الدول الكبرى في عمل المحكمة 
فتحقيق العدالة الجنائية الدولية يتطلب ، عملها خاصة في جريمة العدوانو

، المجتمع الدوليمساواة بين الدول في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح 
وجريمة العدوان من اكبر الجرائم التي تمس المصالح الدولية ويتوجب 
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ردع مرتكبيها عن طريق تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية الدولية وهذا 
 .الدول إراداتبضمان استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن  إلالن يتأتى 

 ير وجود العدوان من صيل في تقرالأ الاختصاصمن كان لمجلس الأ إن
لكن باحترام ، عمل المحكمة الجنائية الدولية يضرفهذا في رأينا لا ، عدمه

لى حل توفيقي بين إخرى ومجاله يمكن الوصول كل هيئة لمبادئ عمل الأ
المتحدة وبين تحقيق  الأمممن الممنوحة له في ميثاق سلطة مجلس الأ

لا بضمان استقلالية المحكمة إلكن هذا لن يكون ، العدالة الجنائية الدولية
 الاعتراضحق و من وطريقة عملهصلاح مجلس الأإيضا أ، وآنفاكما قلنا 
 لتصديبلا شك سيستعمل في الحد من سلطة المحكمة لو نهأذ إ، خاصة

بشكل كبير و الفيتو عارضوا حق  أصحاب أعضائهن كل لأ، لعدوانل
كذلك يجب ان ، ةالجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولي إدخال

ابعادعها عن التوجه السياسي الذي خلق و يتم ضمان حيدة قراراته
  .عوارض في عمل المحكمة الجنائية الدولية
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